كان كلامنا المتقدم في توجيه الإجماع المنقول عن السيدين الرضي والمرتضى، وقلنا إن الإجماع وجه بوجهين، أحدهما أن المراد به هو أن الثواب لا يحصل للعامل بالعمل إلا إذا قصد الوجه، أو أتى بتمييز العمل عن غيره، وقلنا: إن هذا التوجيه غير وجيه.
التوجيه الثاني للإجماع المدعى: هو أن الرضي (يرحمه الله) كان يريد أن يبين المسألة المشهورة التي ذهب إليها المخطئة، إلى يوم الناس هذا من أن العامل بالعمل إذا أتى به ليس على طبق ما أمر به، فلا يكون عمله مجزياً، بل يقع عمله باطلاً، فلو أنني صليت الظهر خمس ركعات، والمطلوب أن أصلي الظهر أربعاً، لكن كنت أعتقد أنها خمس، وبعد الانتهاء من الصلاة تبين لي أنها أربعاً، لا يقال إن علمي واعتقادي السابق وجزمي يصحح ذلك العمل الذي أتيت به، لأن الله يأمر الملك إما بتغيير الواقع على طبق ما أتى به المعتقد، أو أنه أصلاً لا واقع، بل الواقع هو ما أتى به العالم، أنت الآن علمت بشيء، والله يقول حق ذلك الملك نعم هذا هو الواقع المراد من المكلف.

المخطئة قالوا: إن هذه الدعوى غلط، هناك واقع، وإذا المكلف المعتقد جاء بالعمل لا على طبق ذلك الواقع المراد، يقع عمله باطلاً، وقد قام الإجماع من لدنا، نحن المخطئة على بطلان العمل، وهذه الدعوى صحيحة إلى يومنا هذا، ليس أنك إذا كنت تحتمل وجوب ركعتين في أول الشهر، ثم أحتطت وأتيت بهما من دون بحث، من دون تنقيب، يقع عملك باطلاً، إذاً المسألة التي نحن بصدد بحثها في وادٍ، والإجماع المنقول عن الرضيين المرتضين في وادٍ آخر تماماً...
بعد ذلك بينا وجهاً آخر لبطلان الاحتياط في العبادة المحتملة الوجوب،  دون فحص عنها، خلاصة الوجه كالتالي:

نحن نعلم إن تلك العبادات لها شرائط، لها شرائط أو ليس لها؟ من شرائطها مثلاً: أن يؤتى بها على نحو خاص، ولكن نحن الكثير من الشرائط، نعم، نعلم إن الشارع أجملها، وأراد أن تكون بعض العناوين إما مشيرة، أو مفصحة، أو دالة عليها، فإذا قصد المكلف ذلك العنوان كأنه أتى بتلك الشرائط المطلوبة، فلذلك لابد من قصد الوجه، حتى يكون قصد الوجه محققاً لما هو المطلوب من لدن الشارع، كالسكينة مثلاً في إتيان العمل، بسكينة مثلاً، نحواً ما من السكينة طبعاً، نحن لا ندري كم مقداره، ولكن إذا قصدت كانت تلك السكينة متحققة، وما إلى ذلك من الشرائط التي يمكن الواحد يحتملها، يقول: وهذه الدعوى أوهن من بيت العنكبوت، ما لها قيمة مرة واحدة، لماذا؟ يقول: لأننا نعلم جازمين أن الإطلاق عندما يقول لنا الله تبارك وتعالى: صل! ثم نشك أن هذه الصلاة المطلوبة لعل المراد بأن تكون الصلاة مع مثلاً مد اليد اليسرى إلى جهة ما في أثناء الصلاة، مثلاً نحتمل، أو رفع العينين نحم السماء، نحتمل احتمالات لا حد لها، لكن واضح أن كل شرط نحتمل أنه مطلوب في الإتيان بتلك العبادة يصير منتف ذلك الشرط بإطلاق (صل!)، سواءً كان هذا الشرط كما قلنا شرطاً للصحة، أو أنه مانع، يعني نحتمل أن الصلاة، إذا الواحد حرك كتفيه كذا، بهذه الحركة هذه، يصير ماذا؟ صلاته باطلة.....

أو أنه مثلاً، مال برقبته إلى جانب اليمين أو اليسار، أو غمض إحدى العينين وفتح الأخرى، أو حرك شفتيه بقوة، نقول كل هذه موانع، لعلها مخلة مثلاً، ويصير العمل ماذا؟ قبيح، فيه قبح يوجب بطلان العمل، نحن ماذا نتمسك به؟ بالإطلاق لنفي ما يحتمل أنه مانع....

هذا كله تقدم عندنا، ولذلك يقول: جميع ما يمكن أن يقال من الوجوه، ولله الحمد رددناها، فتبين أنه يمكننا من خلال ما أوردناه أننا نأتي بالعبادة المحتملة الوجوب على نحو الإحتياط من دون أي إشكال. صح أو لا؟ 

بعد المحقق النائيني، نحن الآن ما زلنا في الأوجه التي ذكرت من قبل الشيخ أو للشيخ من قبل غيره، الشيخ الأعظم الأنصاري....

المحقق النائيني يقول: أنا عندي وجه وجيه جداً، ما هو هذا الوجه الوجيه جداً؟ يقول: هذا مجرد أن تلتفت إليه، خلاص، يحصل لك الجزم ببطلان العبادة إذا أتيت بها احتياطاً، نعم، عبادة تأتي بها احتياطاً تصبح باطلة، عجيب، يقول: لا تعجب، أنا أعلمك الآن قاعدة أصولية محكمة، هم قاعدة أصولية وهم محكمة، انظر عندنا، مراتب الامتثال أربع، أولاً مرتبة العلم التفصيلي للإمتثال، أعرف أن هذه الصلاة واجبة بعينها، فآت بها، صح؟ علم تفصيلي قطعي، أو أن تدل عليه رواية، عندي مثلاً رواية معتبرة،هذا علم تفصيلي، لكن علم تفصيلي ماذا؟ تعبدي، أو يقوم لدي أصل عملي أيضاً، وهذا أيضاً لا يراد العلم التفصيلي يراد به القطع، الدليل التفصيلي الذي يعين، يحدد، نعم نمط العبادة، نوع العبادة، وفرد العبادة بالتفصيل، هذا المراد به، حتى لا يشتبه عليكم المطلب.
المرتبة الثانية: العلم الإجمالي، أنا أعلم إما بوجوب صلاة الظهر، أو بوجوب صلاة الجمعة، هذا علم إجمالي، ولا أسطيع أن أحدد المطلوب، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ما أقدر، عرفنا، هذا علم إجمالي، بعد المرتبة الثالثة: العلم الظني، تقوم عندي مثلاً رواية غير معتبرة، شهرة بناءً على عدم حجية الشهرة مثلاً عندي، ولكن تصير شهرة، شهرة روائية أو شهرة فتوائية، لكنها غير معتبرة، الآن الشهرة......غير معتبرة فماذا؟ فيصير عندي ظن بمطلوبية شيء، وتالي يجيئني ماذا؟ لا، ما عندي، لا علم تفصيلي بالمطلوب، ولا علم إجمالي بالمطلوب، ولا علم ظني بالمطلوب، عندي احتمال، احتمال، مثل أحتمل وجوب صلاة ركعتين في أول الشهر، أحتمل، يقول: انظر، هذا العقل، يقول لك: إذا كنت، حكم العقل هنا، حكم العقل الجازم اللازم البات، البتي، يقول لك: إذا كنت تستطيع أن تمتثل بالإمتثال التفصيلي، تعرف المطلوب بعينه، ما يمكنن تتنزل إلى المرتبة الأدنى، ألتي هي الامتثال الإجمالي، عقلك يقول لك، حكم العقل، طيب وإذا كنت تستطيع أن تمتثل بالإمتثال الإجمالي، ما تقدر تتنزل مرتبة أدنى إلى الإمتثال الظني، طيب وإذا كنت تقدر تمتثل بالإمتثال الظني، ما تصل المرتبة إلى الإمتثال الاحتمالي، هذا أين؟ في العبادات، يقول لك العقل: أنا حاكم، ونحن عندنا الأدلة على الأحكام الشرعية كم دليل؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، رأيتم كيف؟ كلام من هذا؟ المحقق النائيني...

يقول: خلونا نأتي الآن للعبادة، نرى، طيب أنا احتملت أنه يجب عليّ أن أصلي ركعتي أول الشهر، أقدر أروح أفحص في الأدلة، ولكن قلت: لا، أنا لماذا؟ كلها ركعتين، خلني أتوضأ، بعد افتح ذاك الكتاب، هي صلاة، قل الله وصلينا....

.....
لا، هذا مو خوش مومن، الخوش مؤمن يكون يروح يفحص، لأن العقل يحكم بوجوب الإمتثال التفصيلي وعدم التنزل إلى الامتثال الإجمالي فضلاً عن الاحتمالي أو الظني، يكون ننتبه، وهو دليل جازم لازم قاطع، رأينا الآن كلام المحقق النائيني؟

عرفنا الآن دليل المحقق النائيني؟ 

طبعاً في الشبهات الموضوعية، هذا حكم العقل ما يجيء، في الشبهات الحكمية يجيء، مثل صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وأنا أقدر أعين أحد التكليفين، مثل احتمال وجوب ماذا؟ ركعتي أول الشهر، هذا يجئنا حكم العقل بضرورة لزوم حتمية الإمتثال التفصيلي وعدم التنزل عنه ومنه، أما إذا كانت الشبهة موضوعية، لا، أصلاً ما يجب الفحص، شكيت في أن هذا القلم مثلاً نجس أو طاهر؟ شبهة موضوعية هذه، شك في نجاسته أو في طهارته، كان هذا يمكن الواحد يقول هذه حكمية....

.....

لا، كيف يصح، هذا نفس الاحتياط، رجاء المطلوبية، ولكن أخوه، تغيير عبارة نعم، يعني يقصد ماذا؟ المهم إذا كانت الشبهة موضوعية كشكي في نجاسة شيء، مثلاً أنا أشك أن هذا نجس، هذا لا يجب عليّ الفحص أنه طاهر أو غير طاهر، خلاص أبني على الطهارة وأمشي، كما قلنا دائماً الشك في الشبهات الموضوعية، ما يحكم، لكن أين؟ أين العقل يحكم؟ وأين مورد حكم العقل بوجوب الفحص؟ في الشبهات الحكمية، ونحن موردنا أين؟ في الشبهة الحكمية، نحتمل وجوب صلاة ركعتين أول الشهر، هذا حكم شرعي، يكون ننتبه، فالعقل يقول ما يمكن تحتاط هنا، أين تذهب أولاً؟ تفتش، تروح لكتب الحديث وتطالع، وتطالع، تتعب، ترى إجماعات العلماء، تطالع وتطالع وتتعب، بعد أن ما حصلت لك أي دليل، هنا تستطيع أن تحتاط، مع فقدان الدليل، مع عدم العثور على شيء، وليس تجيء مباشرة تقول: لا، أنا خوش آدمي والحمد لله أنا إنسان طيب وزين وأريد أحتاط، ماذا تحتاط؟ يكون تلتفت إلى أحكام العقل الملزمة في مراتب الامتثال وأنها أربع، تفصيلي إجمالي ظني احتمالي، ولا تسطيع أن تمتثل بالمرتبة النازلة إلا بعد انتفاء المرتبة العالية السابقة، يمكن.....

هذا كلام من قلنا؟ المحقق النائيني...

الماتن يريد يناقشه: يقول له: ليت شعري، ماهذا الدليل هذا؟ إذا كان هذا الدليل موجود، سنناقشك.....

طبعاً هذا الكلام ما قاله ولكن تحت السطور موجود....

هذا أنت أول واحد تتوجه له، يعني كل هؤلاء العظماء العمالقة في الفقه والأصول، لم يروا هذه القاعدة هذه العقلية إلا أنت؟ فريد عصرك ووحيد دهرك؟ هذه المناقشة الأولى التي تحت السطور يقول له، يقول له: ما هي هذه القاعدة؟ 

أولاً ننكر وجود قاعدة بهذه المثابة، غير موجود، ما عندنا قاعدة تقول بأن مراتب الامتثال أربع، أين هذه القاعدة؟ أين مذكورة في أي كتاب مراتب الامتثال؟ هذه قاعدة موجودة، ولكن ليس هذا مورد تطبيق هذه القاعدة، يا حبيبنا يا نائيني، اشتبه عليك المطلب، مورد تطبيق هذه القاعدة ليس هنا، أبداً ليس هنا،عجيب، يقول: نعم ليس هنا، سنوضح تالياً في نهاية البحث أين مورد تطبيق القاعدة؟ 

شيء ثاني: سلمنا، وسنتواضع، القاعدة هذه موجودة، إذا كانت موجودة، هذه قاعدة عامة، صح؟ تقول قاعدة عقلية، القواعد العقلية هذه قواعد عامة، طيب، نقول لك: إذا كانت قاعدة عقلية عامة، غير قابلة للتخصيص، لماذا يسوغ لنا أن نحتاط في الأمور التوصلية؟ 

لأنه المفروض أن نحن نمتثل بالتعييني، يقول لي العقل: ما تقدر تمتثل، الآن أنا وفي أمور المعاملات، افرض عندي عقد الآن، أنا أشك بأن الطلاق كيف يتحقق؟ أقول زوجة موكلي فلان طالق، أو أقول: لا، لابد بالاسم، زينب زوجة موكلي فلان طالق، القاف عدلة، قلقلة فيها، ذكرت الإسم، وطلقت مرتين، أحد يجيء يستشكل عليّ يقول: لالا، تفصيلاً لابد أن تعين إحدى الصيغتين، هذا إجمالي أنت؟ ما فيه هذا الكلام....

طيب أنا أعرف أن زيداً يلحقني بدينار أو عمرو، قمت أنا الحمد لله كريم، قلت لزيد: هاك هذا هدية دينار، وأنت يا عمرو هاك هدية دينار، قال: لالالا، ما أديت الدين الذي عليك، الدين باقي في ذمتك، لابد امتثال تفصيلي، لأن العقل يقول: لابد أن يتعين في مقام الامتثال أن تحدد أنك ذاك الذي يطلبك أعطيته أولاً، ما فيه هذا الكلام، هذا يعتبرونك بالعكس، أنك وفي، وإنسان طيب وخوش آدمي بعد، تعطي الإثنين الذي يطلبك والذي لا يطلبك، وذيك جئت بالصيغتين، الصيغة التي بالقلقلة والتي بدون قلقلة، والصيغة التي فيها ذكر الاسم، والصيغة التي ليس فيها ذكر الاسم، ما أحد يستشكل يا حبيبنا إذا كان حكماً عقلياً، حكم العقل هذا غير قابل للتخصيص حتى تقول لي في العبادات، الصيغة واضح في العبادات وفي المعاملات، ما فيه لا عين ولا أثر....
قد واحد يقول النائيني: نعم، حكم العقل هنا، النائيني قال صح العقل يحكم، ولكن قليلاً هو لعل تعبيره كان يريد الشارع، لماذا يعني ما، الشرع حاكم، هذا بعد تأويل لكلام النائيني، ويقول إذا كان الشارع حاكم، أين هذا الحكم موجود؟ إيت به إن كنت صادقاً، غير موجود، لأنه إذا كان فيه دليل على حكم الشارع بضرورة الامتثال التفصيلي وعدم جواز التنزل منه إلى الامتثال الإجمالي أو الظني أين هذا؟ يحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ 

نقول لك: نجيء عليك بدليل ضدك يا أيها النائيني، ما تقدر تلتزم به، طيب، إذا أنا الآن رحت بحثت، صلاة مثلاً صلاة أول الشهر، أحتمل الوجوب، وبحثت وما حصلت دليلاً علمياً تفصيلياً، يقول لي: بعد روح ابحث ثانية انتبه، لابد أولاً، لا تأت بها برجاء المطلوبية مثلما قال الشيخ على نحو الاحتمال، أولاً ابحث في الأدلة مرة ثانية، حتى يحصل لك دليل ظني بالوجوب، تالياً امتثال، لأن مرتبة الامتثال الاحتمالي لا تتأتى إلا في طول، بعد، في رتبة متأخرة عن الامتثال الظني، فإذا تتمكن، يجب عليك تفحص، أنت صحيح بحثت أولاً، فما حصلت على دليل تفصيلي قطعي يقيني، ولكن هذا ما انتهت الوظيفة، روح مرة ثانية ابحث حتى تحصل دليلاً ظنياً، ومن ثم إذا لم تعثر على دليل ظني، جاءت مرتبة الدليل الاحتمالي، أحد يقول هذا الكلام؟ ما فيه، هذه مسفورات الفقه أمام ناظريك، ما أحد من الفقهاء قال هذا الكلام، نعم ما أحد....

طيب، نحن قلنا: هذه القاعدة موجودة في الأصول، مراتب الامتثال أربع، لكن هذه أين موجودة؟ يصير عندك تكليف يقيني، تعلم بالتكليف اليقيني، تقطع به، وليس تأتي تريد تحتاط، مثلاً: عندك تكليف يقيني بوجوب شيء، فشكيت أنك امتثلته أو ما امتثلته، في مقام فراغ ذمتك عنه، تقدر تقول لا، الحمد لله، أنا أحتمل أني امتثلته أو ما امتثلته، ما يحتاج خلاص أمشي أسير، لأني أحتمل الامتثال، أكتفي باحتمال الامتثال، هذا التكليف المتيقن، لا يمكن الخروج من عهدته وعن عهدته إلا باليقين، ولذلك عندهم القاعدة التي تقول: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا لم تتمكن من الفراغ اليقيني، جاء الفراغ الذي هو في مرتبة اليقين، الإجمالي، وإذا ما تتمكن، يجيء الظني، وإذا ما تتمكن، الاحتمالي، صح هذه القاعدة أين موجودة؟ في التكليف الذي يراد أن يخرج عن عهدته، مع العلم بوجوبه والتيقن والشك في الخروج من العهدة، وليس في التكليف المشكوك الوجوب تأتي تطبق هذه الأربع، فتلك القاعدة كانت في وادي، وكلام أنت يا المحقق النائيني، في وادٍ آخر تماماً، أجنبي عما نحن فيه.

والخلاصة: أيها المحقق النائيني،إن كنت تريد من القاعدة أنه يشترط في صحة التكليف المشكوك الوجوب أو المحتمل الوجوب العلم التفصيلي، نقول لك: ممنوع البتة بالمرة، وإن كنت تريد التكليف الذي نعلم بوجوبه يشترط في الخروج عن عهدته اليقين، هذا مسلم ولكن هذا ليس في مورد كلامنا، فالقاعدة التي أردت أن تدلل بها على المطلب والتي أوردها الشيخ في مباحث الاشتغال من مراتب الامتثال الأربع، كانت تريد في الخروج عن عهدة التكليف المتيقن، وما نحن بصدده هو أين؟ في التكليف المحتمل الذي يريد المكلف أن يحتاط بالإتيان به مكرراً ليتيقن بأن إحدى الصور تحقق له الفراغ على نحو الجزم واليقين، وهذا لا إشكال فيه، تم مناقشة كلام المحقق النائيني وثبت أن كلامه في وادٍ غير الوادي الذي نحن فيه.
تطبيق:

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم، من أن مراتب الامتثال عند العقل أربعة، مترتبة لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع التمكن من السابقة، الأولى: هي الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني، انظر وضح الذي أنا وضحته، أو الطرق والأصول، يعني يصير الطريق الرواية المعتبرة تعين لك بالتفصيل المراد، يصير امتثالاً تفصيلياً، أو الأصل العملي يعين المراد، أيضاً يصير ماذا؟ امتثال تفصيلي، ثم الامتثال الإجمالي، علم إجمالي، أن أحد الأمرين هو المطلوب، ثم الظني ثم الاحتمالي...

ففي المقام إن كانت الشبهة موضوعية، يحسن الاحتياط مطلقاً ولو قبل الفحص، لأن الشبهات الموضوعية ما يجب فيها الفحص كما مر علينا، في أكثر من كتاب أصولي، لو شكيت بأن هذا طاهر، لايجب عليّ أن أفحص، يجوز لي استخدامه والبناء على طهارته، لعدم وجوب الفحص فيها، فلا تكون منجزة تلك الشبهة، بخلاف لو دار الأمر بين أمرين، بين شيئين مثلاً، وأعلم بأن أحدهما نجس، ذاك علم إجمالي منجز، لكن أنا شكيت في هذا الشيء أنه طاهر أو ليس طاهراً، وأنا أريد أشرب، عليّ بالعافية، واضحة الفكرة؟ 

وإن كانت حكمية لم يحسن الاحتياط إلا بعد الفحص والعجز عن معرفة الحكم لتنجز التكليف فيها بمجرد الاحتمال بتمام ما يعتبر فيه، في هذا التكليف من شرائط، وحيث كان الامتثال التفصيلي، من الأمور المعتبرة مع التمكن من هذا الامتثال التفصيلي، يتعين، فأنت احتملت وجوب ركعتين أول الشهر، روح ابحث إذا كنت متمكناً، انظر كتب الحديث وفتاوى العلماء حتى تحصل على اليقين بوجوب هذه الصلاة ثم تمتثلها، هكذا بعد، ولم يحسن الانتقال منه إلى الامتثال الاحتمالي، لأنه مرتبة متنزلة، وهذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني فيه إشكالات:

الأول: أنه لا أصل لهذه القاعدة من الترتب من الوجوه المذكورة في العبادة المحتملة الوجوب، هذا ما فيه عندنا قاعدة في هذا المجال أبداً، لأنه نقول لو كان لبان، هذا ليس من الأشياء التي تخفى علينا، لأن الترتب المذكور إن كان من حكم العقل لكونه من شؤون الإطاعة اللازمة للتكليف، حكم العقل قلنا كلياً، لا يفرق فيه بين الأمور التوصلية والتعبدية، فكيف قال العلماء مجمعين بأن الأمور التوصلية التي أنا أذكرت بعض الأمثلة لها، تقدر تطلق بصيغتين، وتقدر تفي الدين، وما أشبه ذلك، بطريقين، مع أنه لا إشكال في التخيير بين الوجوه المذكورة في التوصليات مطلقاً، يعني أقدر أروح أبحث وأحصل الذي يطلبي بالدينار هذا أعرفه منهما، وأقدر أعطي كل واحد دينار من دون السؤال، ولا أحد يقول لي: لماذا ما وفيت دينك؟ أحد يقدر يقول لي؟ وأقدر أعرف الصيغة المطلوبة مني بالضبط في الطلاق، مع ذكر اسم المطلقة، وأقدر أطلق بصيغتين، أو بثلاث صيغ، أتيقن بأن إحدى الصيغ هي المعتبرة، أقدر أو ما أقدر؟ 

مع أنه لا إشكال في التخيير بين الوجوه المذكورة في التوصليات، يعني في الحقيقة الامتثال الإحتمالي، الذي يريد يحتاط به الإنسان بتكرار الصور في عرض وفي رتبة الامتثال التفصيلي، وليس في طوله، كما يقول المحقق النائيني، إذا يئتس من الامتثال التفصيلي، يتنزل إلى الإمتثال الإحتمالي، ما فيه هذا الكلام هذا....  

ولو مع التمكن من الفحص واستعلام الحال، صح أو لا؟ 

وهذا كل الناس يفعلون كذا....

وإن قلت: لا، ليس قصده حكم العقل، قصده الشارع، لكنه هو عبر بالعقل، ويريد الشارع، يقول: هذا أيضاً يحتاج إلى دليل، والشارع إذا كان عنده حكم غير يبينه لنا بدليل معتبر؟ وإن كان بحكم الشارع لدخله في غرض الشارع في خصوص العبادات، كقصد القربة، هذا يحتاج إلى دليل، كأصل العبادية، لأنه قلنا إذا شكينا في أن هذا الشيء عبادي أو توصلي، نحتاج إلى دليل لكون الشيء عبادياً، لأن الأصل أن يكون توصلياً، كما تقدم نظيره في قصد الوجه، بل لازم ما ذكره المحقق النائيني أنه مع اليأس عن تحصيل العلم، أو الحجة المعتبرة، واحتمال التمكن من تقوية الاحتمال بجعل ظناً، الذي قلنا: فحصنا مرة أولى وما حصلنا علماً، ينبغي نروح نفحص مرة ثانية، نرى نحصل ظناً أو ما نحصل، لا أحد يقول هذا الكلام....
أنه لا يشرع الاحتياط إلا بعد الفحص المذكور، ولا يظن من النائيني (قدس الله نفسه الزكية) أن يلتزم بهذا....

نعم لا إشكال في عدم اكتفاء العقل بالإطاعة الظنية أو الاحتمالية، مع إحراز الأمر،أنا أتيقن بوجوب التكليف، لكني أحتمل، أظني أني خرجت عنه، أو أحتمل أني خرجت عنه، أقدر ماذا أقول خلاص، بما أنا أظن إني امتثلت خلاص، ما أقدر، أظن، واحد يطلبني بدينار، أظن أني أعطيته الدينار، أقدر أكتفي بظني هنا؟ لا، لابد أني أتيقن، بحيث لايعلم بالفراغ عنه، بل لابد من تحصيل الإطاعة العلمية وإحراز الفراغ من التكليف مع التمكن من ذلك، لما هو المعلوم من أن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وهذا هو مراد الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في باب الاشتغال، من أن الإطاعة الظنية أو الاحتمالية عند تعرض للمراتب الأربع المذكورة في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، معي، وهو لا ينافي صحة العمل مع الإطاعة الظنية أو الاحتمالية لو صادف الواقع....

فكلامنا يعني في وادٍ كما قلنا، وكلام الشيخ الأعظم وكلام النائيني في وادٍ آخر تماماً....

كما أنه أجنبي عما نحن فيه، حيث ينشأ الظن بالإطاعة أو احتمال الإطاعة، هنا من الظن بأصل التكليف أو احتماله، يعني أنا أحتمل أن هذه الصلاة أول الشهر واجبة، فأجيء أحتاط أصليها، الله إذا رحت يوم القيامة ماذا يقول لي؟ يقول لي: نعم، مع الشهداء والصالحين والأبرار والأخيار، فقط احتملت تلك الصلاة رحت صليت، يجيء لي النائيني يقول لي: لا، هذه صلاتك باطلة، كان ينبغي أن تبحث، قال له الله: يا نائيني ترى نحن الذي خلقناك ونعرف، هذا جيد إنسان محترم، مجرد احتمل وجاء به، هذه مراتب الامتثال الأربع تجيء للمتيقن الذي يشك في الخروج عن عهدة التكليف، فذاك في وادي وكلامك آخر.....

بحيث يعلم بتحقق الإطاعة أو حصول الفراغ عن التكليف على تقدير ثبوته، وبالجملة: إن كان مدعى المحقق النائيني عدم الاكتفاء ظاهراً بالإطاعة الاحتمالية، وإن سقط بها التكليف واقعاً، لو كان المأتي به مطابقاً له، يعني أنا احتملت وجوب صلاة، وتبين أنها واجبة وأتيت بها، يقول النائيني: ما تقدر، هذا ما أسقط الواجب، حتى وإن كان أتيت به على طبق ما هو المأمور به....

هذا غلط، وإن كان مراده لا، أنك تعلم بأن هذه الصلاة أول الشهر واجبة، ثم تشك في أنك صليتها أو ما صليتها؟ وتقول: لا، لابد أن أبحث أرى أتيقن بالخروج عنها باليقين، هذا مسلم، فإذاً عندنا صورتان، ولذلك يقول: كما قد يظهر من شيخنا الأعظم، يظهر أي صورة؟ أن اليقين يحتاج إلى يقين بالفراغ عنه، هذا مسلم، لكنه أجنبي عما نحن فيه، حيث كان الشك هنا في أصل التكليف، وليس في ثبوت التكليف والشك من الفراغ عنه، مع العلم بمطابقة المأتي به لو فرض ثبوته، وإن كان المدعى عدم الاكتفاء واقعاً بموافقة الأمر المحتمل، وأن التكليف لا يسقط إلا بموافقته مع العلم به، لابد تروح تبحث عن علم، فهذا مردود، يعني هذا كلام النائيني، ونحن رددناه، قلنا هذا ما فيه دليل عليه أبداً....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
